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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة23961.2015*عـ

     9/12/2015تاريخـــه : 

    

 : الآتيأصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار 

ريخ بتا "م.ي" الأستاذبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من 

12/3/2015 

 . "ع.ح" :في حــق

 

نائبه  "ص.ح"بوصفه مصفيا لتركة المرحوم  "ا.ب" ضـــد:

 . الأستاذ

حت طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف ت

 15/5/2014بتاريخ  32525عدد 

والعرضي  الأصليوالقاضي نصه: "نهائيا بقبول الاستئنافين 

لمؤمن بالمال ا المستأنفالابتدائي وتخطية  الحكم بإقرار الأصلشكلا وفي 

 أجوروتقاضي  أتعابضده بثلاثمائة دينار لقاء  المستأنفوتغريمه لفائدة 

 دفاع حمل المصاريف القانونية عليه.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها 

 حسب "ع.ر"بواسطة عدل التنفيذ السيدة  1/4/2015للمعقب ضده بتاريخ 

 .15964محضر التيليغ عدد 

م  م م 185وبعد الاطـلاع على جـميع الوثائق التي يوجب الفصل 

 ت تقديمها. 
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 الأجلوعلى تقرير الرد المقدم من محامي المعقب ضده في 

  .القانوني

فض وعلى ملحوظات النيابة العمومة الرامية الى طلب الحكم بالر

 لجلسة.وبعد الاستماع الى شرح ممثلها با أصلا

الملف  أوراقوبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة 

 والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:

 

 الشكــل:مــن حيــث 

وصيغه القانونية فهو  أوضاعهحيث كـان مطلب التعقيب لجميع 

 مقبول شكلا.

 

 :الأصلمن حيث 

 التي قوالأوراالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

 لبدايةا( لدى محكمة الآن)المعقب ضده  الأصلانبنى عليها قيام المدعي في 

عارضا عن طريق نائبه انه وقع تعيينه بموجب اذن على العريضة عدد 

اتضح ان المطلوب  أعمالهولما باشر  "ص.ح"مصفيا على تركة  36548

 كان تسوغ من والده في قائم حياته قطع ارض فلاحية والتزم صلب عقد

ة جمل من "ب.و.ف"التسويغ بخلاص اقساط الدين المتخلد بذمة والده لفائدة 

 مبلغمعينات الكراء لكنه تقاعس مما ادى لتفاقم الفوائض الى ان وصلت ل

قام د فتولى المدعي التنبيه عليه بالـخلاص لكنه لو يجعل ف36.127.189

رة د اج1000بقضية الـحال طالبا الزامه بان يؤدي الـمبلغ المذكور مع 

 مـحاماة.

 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الابتدائية 

القاضي: "ابتدائيا بالزام  12/3/2013بتاريخ  5431ب حكمها عدد 

المدعى عليه بان يؤدي للمدعي  : "ص.ح"بوصفه مصفيا على تركة 
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 د بعنوان الدين المتخلد34857.933 -1

 مل المصاريف القانونية عليه.د اجرة محاماة وح200 -2

 

ض الحكم المذكور طالبا نق الأصلالمدعى عليه في  استأنفوحيث 

صلحة مليس للمدعي  لأنهالحكم الابتدائي والقضاء مـجددا طبق المستندات 

 .المماطلةلعدم توفر شرط  إضافةفي القيام ضد الطاعن باعتباره وارث 

لمضمن نصه محكمة الدرجة الثانية حكمها ا أصدرتوحيث 

ما مبنك بالطالع اعتمادا على ان الطاعن لم ينازع في التزامه خلاص دين ال

 .يكون معه دين البنك على التركة ومن اوجب المصفي السعي لاستخلاصه

وورد بـمستندات طعنه بعد استعراض  المستأنفوحيث تعقبه 

 :لى القرار الـمطعون فيه بـما يلينعيه ع وإجراءاتهاوقائع القضية 

 

 : مــخالفة القانون:الأولالـــمطعن 

 م م م ت: 70مــخالفة الفصل  -1

طلب الوارد البـمقولة ان الدعوى مضطربة ضرورة  ان  

بعريضة الدعوى يتعارض مع سند الـمتمثل في عقد التسويغ اذ ذكر 

ل الـحايـم الكراء ومعين القـرض من معال بأداءالـمدعي بان موكله ملتزم 

ن مبي ان الـمتسوغ سبق له ان تسلم معين الكـراء عن كامل الـمدة كما هو

 بكتب التسويغ مـما يـجعل الدعوى حرية بالرفض .

 م ا ع: 199مـخالفة الفصل  -2

لدين ا إحالةبمقولة ان الدائن في صورة الحال هو البنك ولا يجوز  

لتالي طرفا في الاتفاق وبا الأصليطالما لم يكن الدائن  آخرمن طرف الى 

رط شلا صفة للمصفي في المطالبة في غياب الدائن الاصلي مما يكون معه 

 .  لبنكالمصلحة غير متوفر لان الدين المطلوب لا يعود لمورث الطاعن بل ل

 الــمطعن الثاني : هضم حقوق الدفاع:
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البنك في القضية لكن  بإدخالبمقولة ان نائب الطاعن تمسك 

 .والإحالةلمحكمة لم تناقش الطلب رغم جديته طالبا النقض ا

وحيث رد نائب المعقب ضده عن المستندات صلب تقريره المقدم 

لثبوت صفة المعقب ضده في القيام  أصلاطالبا الرفض  30/4/2015في 

 البنك لان الملف احتوى الوثائق الخاصة إدخالولانعدام الجدوى في 

 .بالقرض والمسلمة من البنك

 

 الـمحكمة                               

 :الــمطعنين لوحدة القول فيهما عن

الملف ان الطاعن التزم صلب عقد  أوراقحيث يتضح بمراجعة 

دى مته لالدين المتخلد بذ أقساطالتسويغ الذي ربطه بوالده المتوفي بخلاص 

 ."ب.و.ف"

 لتركة.وحيث بوفاة والد الطاعن يصبح دين البنك محملا على ا

وحيث انه تم تعيين المعقب ضده مصفيا لتركة والد الطاعن 

وتكون من اهم واجباته جرد ديون التركة وتطهيرها ومن ذلك مطالبة 

 كامبأحالطاعن بما التزم به صلب عقد التسويغ بما انه لو يوف به عملا 

 م ا ع . 273الفصل 

ن الدائوحيث بقيت بذلك منـازعة الطاعن في ضرورة ادخال البنك 

 في غير طـريقهـا ضرورة ان ديـن هذا الاخير مسـلط على التركة.

 لأولم م م ت جاءت  70الفصل  لأحكامالطاعن  إثارةوحيث ان 

 لعام.ام امرة لدى هذه المحكمة مما يتجه معه رده خاصة وانه لا يتعلق بالنظ

وحيث بقيت مطاعن المعقب مـجردة واتجه ردها ورفض تعقيبه 

 .أصلا

 ولهـــذه الأسبـــاب                       

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز 

 معلوم الخطية المؤمن.
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 2015 /9/12وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

ستشارين برئاسة السيدة وعضوية الم 24عن الدائرة المدنية 

يد الس  وبحضور المدعي العامالسيدين  و

.   وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 وحـــرر في تاريخـــــه

 


